المحاضرة المسجلة:الثانية
آيات المواريث
ا-توضيح وبيان معانيها
ب-تساؤلات حولها –ومن ذلك ميراث الأنثى والردعلى من يثير الشبهات حول ذلك
أولا :آيات المواريث
الآية الأولى:في إرث الأصول والفروع
وهي قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.......الآية)فهذا الشطر من الآية الكريمة إرث الفروع .ثم ذكرإرث الأصول في الشطر الثاني منها حيث قال سبحانه وتعالى(وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . الآية : 11.من سورة النساء
الآية الثانية: في إرث الزوجين والإخوة لأم
قالى تعالى(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12من سورة النساء
· الآية الثالثة :في إرث الإخوة لغير أم
· قوله تعالى(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ). الآية 176.من سورة النساء
· توضيح وبيان :
· هذه آيات كريمةوشروطه كما بين -جلت حكمته –الحالات التي يرث فيها الإنسان والحالات التي لايرث فيها,ومتى يرث بالفرض ,أو التعصيب ,أو بهما معا,ومتى يحجب من الإرث كليا أو جزئيا
· إنها آيات ثلاث ولكنها جمعت –على وجازتها –أصول علم الفرائض,وأركان أحكام الميراث فمن أحاط بها فهما ,وحفظا وإدراكا فقد سهل عليه معرفة نصيب كل وارث ,وأدرك حكمة الله الجليلة في قسمة الميراث على هذا الوجه الدقيق العادل .
· فكل ماكتبه العلماء في القديم والحديث وكل ما ألفوه في علم الموارث فإنما هو بيان وتوضيح لهذه الآيات الكريمة .
من كتاب الله عز وجل وضح فيها جل شأنه نصيب كل وارث,ممن يستحق الإرث,وأرشد إلى مقدار إرثه
تساؤلات حول آيات المواريث :
-هل هناك آيات غير هذه الآيات في المواريث ؟
الجواب :أنه وردت آيات كريمة ,في شأن المواريث ,ولكنها مجملة تشير إلى حقوق الورثة بدون تفصيل ,وتوضح أن للأقرباء حقا في الإرث ,دون تحديد أو بيان لمقدار كل وارث
والآيات التي أشارت إلى الإرث هي :
أولا-قوله تعالى : ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)

· ثانيا-وقوله تعالى :
· ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا )من الآية 6 من سورة الأحزاب
· ثالثا-وقوله تعالى:
· (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) من سورة النساء
· ففي الآية الأولى والثانية إشارة إلى إن أهل القرابة,أحق بميراث قريبهم الميت من غيرهم ,ممن ليس له صلة قرابة
فهم أحق بالإرث من المؤمنين والمهاجرين .
وقد كان في صدر الإسلام يرثون بسبب الهجرة والمؤاخاة فكان المهاجري يرث أخاه الأنصاري دون قريبه والأنصاري يرث أخاه المهاجري دون قريبه بسبب المؤاخاه في الدين,واستمر الأمر على ذلك إلى أن استمكن الدين ورست قواعده بفتح مكة فنسخ الله تعالى الإرث بالهجرة والمؤاخاة وجعلها بالقرابة والنسب .
والآية الثالثة :رفع بها الباري تبارك وتعالى الظلم عن الضعيفين :(المرأة ,والطفل) حيث أوجب توريث الرجال والنساء ولم يفرق بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى بل جعل للكل نصيبا في الميراث سواء قل الإرث أم كثر وسواء رضي المورث أم لم يرض فرد إلى النساء والأطفال اعتبارهما وقضى على الظلم وعلى الحيف بشأنهما .
· فهذه الآيات الكريمة (مجملة ) جاء تفصيلها في الآيات السابقة التي حدد الله تعالى فيها نصيب كل وارث وهي عماد علم الميراث .
· حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث
· تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:
· ١ - أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه،  وذلك أمر مطلوب في الإسلام.
· ٢ - أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء فمال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.
· ٣ - أن المرأة مكفولة،  وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله من النساء.
· وقد أشار الله تعالى لهذه الحكمة بقوله {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } [النساء:  34]
· ومن ذلك يتبين لنا حكمة الله الجليلة في التفريق بين نصيب (الذكروالأنثى),فكلما كانت النفقات على الشخص أكثر والالتزامات عليه أكبر استحق بمنطق العدل والإنصاف أن يكون نصيبه أكبر وأوفر .
· ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى ,فإنه مع ذلك غمر المرأة برحمته وفضله وأعطاها فوق ماتتصور فهي –والحالة هذه-مرفهة ومنعمة أكثر من

الرجل ..لأنها تشاركه في الإرث دون أن تتحمل شيئا من التبعات
فهي تأخذ ولاتعطي وتغنم ولاتغرم وتدخر دون أن تدفع شيئا من
النفقات أو تشارك في نفقات العيش ومتطلبات الحياة .
والشريعة الإسلامية لاتوجب على المرأة أن تنفق شيئا من مالها على نفسها أو أولادها –مهما كانت غنية موسرة –مع وجود الزوج لأنه هو المكلف بالنفقة عليها وعلى جميع الأولاد في السكنى والمطعم والملبس,كما قال سبحانه وتعالى :(وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
فالإسلام أنصف المرأة ورفع من شأﻧﻬا،  فقد كانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } [النساء:  19] قال:  كانوا إذا مات الرجل
· كان أولياؤه أحق بامرأته،  إن شاء بعضهم تزوجها،  وإن شاؤوا  زوجوها،  وإن شاؤوا لم يزوجوها،  وهم أحق ﺑﻬا من أهلها،  فنـزلت هذه الآية.  فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها،  وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض،  كما قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } [النساء:  7،  8]
· دعوى أن نصيب الذكر أكثر من الأنثى:
· وهذه الدعوى ليست صحيحة؛ لأن للذكر مع الأنثى حالات عدة وهي كالتالي:
· أولا:  حالات ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل:
· وهي القاعدة التي ثارت حولها كل تلك الشبهات والافتراءات،  وهي تتلخص في أربع حالات محصورة في الزوجية والبنوة والأبوة في بعض حالاتها والأخوة في بعض حالاتها.  فقاعدة '' للذكر مثل حظ الأنثيين '' محصورة في الحالات الأربع فقط التي
ل العصبات باستثناء الزوجين وليس في ذلك ما يهون من شأن هذه القاعدة،  لأن هؤلاء الورثة من درجة واحدة ويبقى التفاوت يخضع للاعتبارات المالية التي سبق ذكرها.
ثانيا:  حالات ترث فيها المرأة مثل ميراث الرجل:
مثل:  أ-حالة الأبوين في حال وجود فرع وارث في بعض الصور.
فعندما ترث الأم السدس ( 6/1 ) يكون الاحتمال قائما بأن تتساوى في ميراثها مع الأب.
[bookmark: _GoBack]ب - حالة الإخوة والأخوات لأم إذا لم يوجد من يحجبهم،  فإنهم يرثون الثلث فرضا بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى،  لأنهم يدلون إلى الميت بأنثى.
ونحوها من الحالات.

· ثالثا:  حالات تأخذ فيها المرأة أكثر من ميراث الرجل:
· وهي حالات متعددة منها:  حال وجود الأخت الشقيقة مع الزوجة والأخ لأب 2/1، 4/1،  الباقي تعصيبا نصيب الأخت شقيقة ( 2/1) أكبر من نصيب الأخ لأب وهو 4/1.
· رابعا:  حالات تأخذ فيها المرأة نصيبا ويحرم الرجل لو وجد مكانها:
· مات عن:  زوج،  أخت شقيقة،  أخوين لأم،  أخ لأب2/1،  2/1،  3/1،  الباقي تعصيبا أصل المسألة من:  6 عالت إلى 8 الأسهم:  3 3 2 لم يبق له شيء،  ولو فرضنا أن مكان الأخ لأب،  أنثى فتكون القسمة:  زوج،  أخت شقيقة،  أخوين لأم،  أخت لأب2/1،  2/1،  3/1،  6/1 أصل المسألة من:  6 عالت إلى 9الأسهم:  3 3 2 1- إذن نلاحظ أن الأخت لأب أخذت ( 9/1 ) ولم يأخذ الأخ لأب شيئا.
خامساً:  حالات ترث فيها المرأة و لا يرث فيها الرجل:
زوج،  أخت شقيقة،  و أخ لأب2/1،  2/1،  الباقي تعصيبا تأخذ الشقيقة النصف ( 2/1 ) ولم يبق شيء للأخ لأب.
كما يلاحظ ما يلي:
أغلب الورثة بالفرض نساء ( إناث ) ولا يوجد من الذكور إلا القليل ومعنى كونها ترث بالفرض أي أن نصيبها ثابت لها دائما،  بعكس التعصيب الذي يخضع لمسألة الباقي بعد أصحاب الفروض.
الإسلام انتقل بالأنثى من كونها لا ترث شيئا إلى أن ترث النصف فرضا،  وهذا ما لم يصله ذكر أبدا إلا الزوج.
أنها غالبا ترث بالفرض،  ولا يرث بالفرض من الذكور إلا الأضعف ميراثا ( أب،  جد) وهما في حال إدبار عن هذه الحياة
· أو الأخ لأم.
· الإسلام ضمن لها في حال كونهما اثنتين فما فوق ( بنتان،  بنتا ابن،  أختان شقيقتان،  أو لأب فأكثر ) فرض الثلثين وهذا ما لم يضمنه لأي ذكر.
· بعد أن كانت المرأة من سقط المتاع،  صارت في ظل الإسلام وارثة،  لها نصيبها المحدد.  بل إن هناك من النساء من لا يحرمن من الميراث أبدا مهما كان في المسألة وهن:  الأم والبنت و الزوجة.  وهؤلاء الثلاث يشكلن العمود الفقري للميت الذكر.


